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 النشرة الإخبارية الأسبوعية
  

3202 سبتمبر 7 خميسال 1 ، العددربعونالأو خامسال الشهري الإصدار   

 أولاً: التقارير الدولية 

 .20211مؤشر مديرى المشتريات يستقر عند أعلى قراءة منذ أغسطس  •

ستقر مؤشر مديرى المشتريات الذى يقيس أداء الشركات غير ، إلى أن قد اIHS Markit PMI أشارت مؤسسة ▪

، ويعكس 2021نقطة وهو أعلى مستوى منذ أغسطس  49.2المنتجة للنفط فى مصر خلال شهر أغسطس عند 

فترة طويلة من الانكماش. فقد ذلك الاستقرار الذي شهده القطاع الخاص غير المُنتج للنفط في الأشهر الأخيرة بعد 

 . 2023واصلت الشركات الإفادة ببعض مؤشرات انتعاش السوق في شهر أغسطس 

 :ويوضح الإنفوجراف تطور مؤشر مديري المشتريات الخاص بمصر ▪

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
وكشف المؤشر الصادر عن مؤسسة ستاندرد أند بورز جلوبال، أن الشركات مازالت ترى بعض مؤشرات  ▪

وساعد ، أشهر 5السوق ونتيجة لذلك، ارتفع مستوى التفاؤل بشأن النشاط المستقبلى لأعلى مستوى فى انتعاش 

% على التوالي مقارنةً 3.3% و1.6مؤشرات التوظيف ومخزون المشتريات بنسب  ذلك على زيادة مستويات

 .2023بشهر يوليو 

حيث بلغ  2023في شهر أغسطس تخطى مؤشر التوظيف حاجز مستوى الخمسين وأضافت المؤسسة أن قد  ▪

ً بتحسن نسبي في النظرة المستقبلية لنشاط القطاع  49.9نقطة مقابل  50.7 في الشهر السابق. كان ذلك مدفوعا

الخاص غير المُنتج للنفط فضلاً عن الاستقرار الذي شهده القطاع بشكل عام خلال الأشهر القليلة الماضية مما 

 يدة.شجع الشركات على توظيف عمالة جد

وعلى صعيد بيانات معدلات البطالة المُصدرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، سجل معدل البطالة  ▪

 ٢٠٢٣% خلال الربع الثاني من عام ٧ليبلغ نسبة  ٢٠٢٣أدنى مستوى له على الإطلاق في الربع الثاني من عام 

 مماثل من العام الماضي.    % في الربع ال٧,٢% في الرُبع السابق، وحوالي ٧,١مقابل 

% على أساس شهري، ليسجل 1.6وعلى جانب آخر، ارتفع مؤشر الأعمال المتراكمة خلال شهر أغسطس بنسبة  ▪

 نقطة متخطياً حاجز الخمسون، انعكاساً للانتعاش النسبي في الطلب والسوق بشكل عام. 51

ً في النشاط والطلبات الجديدة خلال فترة و ▪ أوضحت الشركات الغير المنتجة للنفط انخفاضات متواضعة نسبيا

الدراسة الأخيرة. كما شهد شهر أغسطس مؤشرات انتعاش الطلب المحلي في السوق.  الأمر الذي ساهم في 

 ط المستقبلي للقطاع. ارتفاع مستوى التفاؤل نسبياً لدى بعض الشركات ومجتمع الأعمال بشأن النشا

وأبرزت المؤشرات الفرعية المكونة للمؤشر الكلي، تراجع انكماش مؤشر الطلبيات الجديدة الذي انخفض بمعدل  ▪

% مقابل شهر 7.1% فقط مقارنةً بالشهر السابق. بينما ارتفع بشكل ملحوظ على أساس سنوي مُسجلاً 0.4-

%، 1.9-راجع أيضاً بمعدل متواضع على أساس شهري بنسبة . وفيما يتعلق بمؤشر الإنتاج، فقد ت2022أغسطس 

 

 في هذا العدد:

 الدولية والصحف التقارير •

 الأخبار الأسبوعية •

 النشاط المالي •

o  التخصيم 
o التأجير التمويلي 
o التمويل متناهي الصغر 
o  أداء البورصة المصرية

 )انفوجراف(

 انفوجراف •
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 % على أساس سنوي.4.7ولكنه ارتفع بمعدل 

ً حول نشاط و ▪ تلخص بيانات المؤشرات الفرعية لمؤشر مديري المُشتريات بشكل كمي ما تم الإشارة إليه مُسبقا

عدلات متواضعة بينما ظل مؤشر القطاع الخاص عير المُنتج للنفط. فقد انخفض الإنتاج والطلبات الجديدة بم

%. ومن ناحية أخرى، قفز مؤشر أسعار 2.6-طلبات التصدير الجديدة متأثراً في أغسطس حيث تراجع بمعدل 

 ليعكس مزيد من ضغوط التكلفة وارتفاع نفقات الأعمال. 62.3مدخلات الإنتاج ليبلغ 

 

 

 

 

 

 

 

 

دعما للتنمية الخضراء قادرة على الصمود وتشمل  إطار شراكة إستراتيجية جديد لمصر طلقيالبنك الدولي  •

 .2الجميع

وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي على إطار شراكة إستراتيجية جديد لمصر للسنوات المالية  ▪

. وتتسق الإستراتيجية الجديدة مع إستراتيجية الحكومة المصرية للتنمية المستدامة، و"رؤية مصر 2023-2027

 . 2050"، والإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2030

هذا الإطار إلى مجموعة من الدراسات التي أجرتها مجموعة البنك الدولي تشمل الدراسة التشخيصية  ويستند ▪

 المنهجية الخاصة بمصر، والدراسة التشخيصية للقطاع الخاص، وتقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر.

"نحن فخورون بمواصلة ، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي، "مارينا ويس"وأشارت  ▪

شراكتنا الإستراتيجية مع مصر، وملتزمون بمساندة الجهود المتواصلة لتحسين الظروف المعيشية للمواطن  

المصري. ويساند هذا الإطار جهود مصر لتهيئة الظروف الملائمة لتحقيق تنمية خضراء قادرة على الصمود 

ي صميم هذه الإستراتيجية، مع التركيز على خلق فرص وشاملة للجميع. ويضع هذه الإطار المواطن المصري ف

 عمل من خلال تحسين بيئة الأعمال وتحقيق تكافؤ الفرص."

، المدير الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية، "يلعب "شيخ عمر سيلا" أشارو ▪

قتصاد أخضر قادر على الصمود وشامل للجميع. القطاع الخاص دورا بالغ الأهمية دعما للتنمية وتطوير ا

ويوضح إطار الشراكة الإستراتيجية أن نمو القطاع الخاص يعني خلق فرص عمل أكثر وأفضل، مما يساعد 

 الناس على تحقيق حياة أفضل وكريمة."

 وتسعى الإستراتيجية الجديدة إلى تحقيق ثلاث أهداف رئيسية: ▪

تحسينها: من خلال تهيئة بيئة داعمة للاستثمارات التي يقودها زيادة فرص العمل في القطاع الخاص و ✓

 القطاع الخاص وخلق فرص عمل، فضلا عن السعي نحو تكافؤ الفرص أمام القطاع الخاص. 

تعزيز نواتج رأس المال البشري: من خلال مساندة تقديم خدمات صحية وتعليمية أفضل وتشمل  ✓

 ة الفعالة.الجميع، فضلا عن برامج الحماية الاجتماعي

تحسين القدرة على الصمود في وجه الصدمات: من خلال دعم إدارة الاقتصاد الكلي، وتدابير التكيف  ✓

 مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره.

كما تهدف إستراتيجية الشراكة إلى تعزيز دور مصر في تحقيق التكامل الإقليمي، وهو ما له آثار إيجابية على  ▪

ها من خلال تعزيز التجارة الإقليمية وزيادة خدمات الربط البيني في مجالات البنية مصر وربما المنطقة بأسر

التحتية والنقل والطاقة والعمالة. ومن خلال هذا الإطار، ستواصل مجموعة البنك الدولي مساندة طموحات مصر 

ها لمؤتمر المناخ السابع في قيادة أجندة التخفيف من حدة تغير المناخ والتكيف معه في المنطقة خاصة بعد رئاست

 (.COP27والعشرين )

وبالإضافة إلى ذلك، يحدد الإطار محورين متداخلين هما الحوكمة ومشاركة المواطنين، وتمكين المرأة وهما  ▪

 محوران يرتكز عليهما التقدم نحو تحقيق الأهداف الرئيسية، ويكملان ويعززان بعضهما بعضاً.

https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/099213002272323100/bosib0b6dd924c02e0ac3808676e3c4cb10
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تراتيجية كل من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية يشترك في تنفيذ إطار الشراكة الإس ▪

لضمان الاستثمار، وذلك من خلال محافظ المشروعات الحالية وتبني نهج مرن لتمويل العمليات. وتبلغ قيمة 

يار مليارات دولار أمريكي )بواقع مل 7المخصصات المتاحة من مجموعة البنك الدولي لتنفيذ اطار الشراكة 

دولار سنويا من البنك الدولي للإنشاء والتعمير خلال الخمس سنوات القادمة بالاضافة الى ملياري دولار  

استثمارات مع القطاع الخاص خلال نفس الفترة من مؤسسة التمويل الدولية(، ذلك بالإضافة إلى ضمانات من 

 لتنمية مكونا أساسيا في هذه الاستراتيجية.الوكالة الدولية لضمان الاستثمار. وتمثل الشراكات  مع شركاء ا

للتنمية  2030محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة  /الدكتور •

 .3تمويل العمل المناخى يواجه الكثير من التحديات، المستدامة

محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير  /الدكتورأشار  ▪

للتنمية المستدامة، إن نتائج عملية  2030والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة  COP27المناخي 

تائجها بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الأطراف التقييم العالمي الأول لتنفيذ اتفاق باريس، والذي سيتم الإعلان عن ن

 الثامن والعشرين، يجب أن تمثل وثيقة للعمل المناخي في المرحلة المقبلة.

أن عملية التقييم لا تقتصر على الحكومات فقط بل تشمل كل الأطراف  ،محيي الدينالدكتور/ محمود وأكد   ▪

 الفاعلة، وستظهر أمام الجميع الإيجابيات التي تحققت والسلبيات التي شابت العمل المناخي في السنوات الماضية.

د على وأفاد بأن مؤتمر الأطراف سعى في نسختي جلاسجو وشرم الشيخ وعبر النسخة القادمة في دبي للتأكي  ▪

النهج الشامل الذي يركز على كل أبعاد العمل المناخي بشكلٍ متكامل، موضحًا أنه في السنوات الماضية كان يتم 

اختزال العمل المناخي في أنشطة تخفيف الانبعاثات، وخاصةً ما يتعلق بالكربون وتسعيره، والتغاضي عن أنشطة 

 ار الناتجة عنه.التكيف مع تغير المناخ والتعامل مع الخسائر والأضر

وأفاد بأن مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ أوجد نهجًا عملياً لتنفيذ أنشطة التكيف عبر الأطراف   ▪

الفاعلة الحكومية وغير الحكومية بإطلاقه أجندة شرم الشيخ للتكيف التي تضمنت خمسة مجالات عمل رئيسية هي 

حل والمحيطات، المستوطنات البشرية، البنى التحتية، كما شهد المؤتمر الزراعة والغذاء، المياه والطبيعة، السوا

 تدشين صندوق الخسائر والأضرار.

وأوضح أن مؤتمر شرم الشيخ فند المزاعم بشأن الفصل بين العمل المناخي والتنموي، وأكد أن العمل المناخي   ▪

دأ قاعدة يبنى عليها العمل المناخي والتنموي هو عمل تنموي وأن تمويل المناخ هو تمويل للتنمية، وأصبح هذا المب

 في المرحلة المقبلة. 

ونوه عن مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة التي أطلقتها الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين   ▪

عد الإقليمي للعمل بالتعاون مع اللجان الاقتصادية الإقليمية التابعة للامم المتحدة ورواد المناخ بهدف تعزيز الب

المناخي، موضحًا أن المبادرة نجحت في إيجاد منصات إقليمية للعمل المناخي تساهم بشكل متزايد في إيجاد 

 الحلول ومواجهة تحديات العمل المناخي والتنموي.

تنفيذ إن عملية التقييم العالمي لتنفيذ اتفاق باريس يجب أن تبرز النماذج الناجحة للجهد الوطني في وأشار   ▪

المساهمات المحددة وطنياً، ودور الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني في تنفيذ هذه المساهمات، أما على 

المستوى المحلي، فأن مصر قدمت نموذجًا لتوطين العمل المناخي والتنموي من خلال المبادرة الوطنية 

 المدن والقرى المصرية. للمشروعات الخضراء الذكية التي رسمت خارطة استثمار في جميع

أن تمويل العمل المناخي يواجه الكثير من التحديات، وهو ما يتطلب المزيد من  ،محيي الدينالدكتور/ وأكد   ▪

الحلول المبتكرة مثل إنشاء أسواق الكربون التي تناسب اقتصادات الدول وتحقق أهدافها التنموية والمناخية، مع 

 لخارجية لتجارة الكربون.وضع معايير تتماشى مع المعايير ا

وأفاد محيي الدين بأن الضرائب والمشروعات والأنشطة المحلية مصادر هامة لتمويل التحول الحضري،   ▪

موضحًا أن عملية التحول الحضري وتحسين الخدمات وسبل المعيشة وتوفير مصادر الغذاء والمياه والطاقة 

 تستلزم توطين العمل المناخي والتنموي.

عن أهمية تبني النهج الشامل للعمل المناخي والتنموي لتحقيق التحول  ،محيي الدينتور/ محمود الدكونوه   ▪

الحضري، حيث أن أنشطة التكيف مع تغير المناخ المرتبطة بصورة وثيقة مع أنشطة التحول الحضري لا تحظى 

يقيا على سبيل المثال تبلغ قيمة بالتمويل العادل والكافي مقارنةً بأنشطة تخفيف الانبعاثات، موضحًا أنه في أفر

مليار دولار فيما تؤكد بعض الإحصاءات الحاجة إلى عشرة أضعاف هذا المبلغ 11تمويل أنشطة التكيف نحو 

 لتنفيذ أنشطة التكيف.

وأشار إلى أهمية مشاركة جميع الأطراف الفاعلة من حكومات وقطاع خاص ومؤسسات تمويل ومجتمع مدني   ▪

صادره المختلفة لتنفيذ عملية التحول الحضري، مضيفاً أن أجندة شرم الشيخ للتكيف تمثل في حشد التمويل من م

برنامج عمل لتنفيذ الأنشطة المتعلقة بالزراعة والغذاء والمياه والبنى التحتية والمستوطنات البشرية ومن ثم تنفيذ 

 عملية التحول الحضري.
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ً : الأخبار الأسبوعية:  ثانيا

تعلن مستهدفات ومتركزات خطة التنمية  ،وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصاديةالدكتورة/ هالة السعيد،  •

 .23/20244الاقتصادية والاجتماعية للعام الـمالي 

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية  ،هالة السعيدكتورة/ دالأعلنت  ▪

 – 22/2023( والعامُ الثاني من الخِطة مُتوسّطة الـمدى للتنميةِ الـمُستدامةِ )23/2024والاجتماعية للعام الـمالي )

25/2026.) 

تتبعه الدولة الـمصرية في عملية  إن وثيقة الخطة تأتي تتويجًا ومُواصلةً للنهج التشارُكي الذي أشارت إلىو ▪

التخطيط التنموي، مؤكده أنها تمت صياغتها وتوجّهاتهِا ومُستهدفاتهِا وبرامجِها التنموية وفق حوار وطني بناّء 

يجمع كافة أطياف الـمُجتمع، من أجل توثيق أواصِر التعاون والتنسيق والتكامُل بين الأجهزة الحكومية والقطاع 

الـمدني، بما يكفُل تعظيم النفع العام من تضافرُ الجهود الإنمائيّة في إطار مُستهدفات الخطة  الخاص والـمُجتمع

 العامة للدولة. 

، موضحة أن تلك 23/2024% في عام 4,1قدرّت مُعدلّ النمو الاقتصادي بنحو  23/2024وأكدت أن خِطة عام  ▪

ولية، والتي تشُير إلى توقعّ تحقيق مصر لـمُعدلّ نمو التقديرات تتشابه مع التقديرات الصادرة عن الـمُؤسّسات الد

 .2024 /23و 22/2023% عامي 4,3 -% 4يتراوح بين 

 11,84أنه من الـمُقدرّ أن يصل الناتج الـمحلي الإجمالي في عام الخطة إلى نحو  ،السعيد الدكتورة/ هالة وأضافت ▪

، لتحقيق مُعدلّ النمو 22/2023تريليون جنيه قيمة الناتج الـمُتوقعّ للعام السابق  9,8تريليون جنيه مُقارنة بـ 

تريليون جنيه في عام  1.8نحو  الاقتصادي الـمنشود، متابعه أن الخطة تستهدف زيادة الاستثمارات الكليّة لتبلغ

 ( شاملة التغيّر في الـمخزون.23/2024الخطة )

وأوضحت أنه في إطار اهتمام الدولة بمشاركة القطاع الخاص في تسريع عجلة النمو الاقتصادي وتنشيط  ▪

مليار جنيه عام  600الأسواق، فقد تبنّت الخِطة مُستهدفات طموحة للاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 

في حدود  22/2023% من الاستثمارات الكليةّ الـمُستهدفة مُقابل نسبة مُتوقعّة عام 36، بنسبة تنُاهز 23/2024

مليار جنيه، بنسبة  1050، مضيفه أن الاستثمارات العامة، تقُدرّ بنحو 2022 /21% عام 29%، ونسبة فعليّة 31

%، والهيئات الاقتصادية 56مليار جنيه بنسبة  587% من الاستثمارات الكليّة، ويخُص الجهاز الحكومي نحو 64

 %.7مليار جنيه بنسبة  79%، والشركات العامة 37مليار جنيه بنسبة  384

وتابعت أن الخطة تضمنت كذلك قسم خاص يستعرض دورها في تنفيذ الاستراتيجيّة الوطنية لحقوق الإنسان  ▪

ج والـمُبادرات التي تستهدفها الخطة والـمحاور ( من مُنطلق الربط بين الـمشروعات والبرام2026 – 2021)

الرئيسة للاستراتيجيّة، وبخاصةٍ ما يتعلّق بالحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة واتفاقيّة حقوق الـمرأة والطفل 

والأشخاص ذوي الهِمَم والشباب وكبار السن، موضحة أن ذلك يأتي تأكيداً لحق كل شرائح الـمُجتمع في جني ثمار 

 ية على أسُُس مُتكافئة.التنم

أن الخطة انطلقت وفقاً لعددٍ من الـمُرتكزات الرئيسة والتي تضمنت الالتزام الكامل  ،السعيد الدكتورة/ هالة وأكدت ▪

بأهداف محاور الاستراتيجيّة الوطنية لحقوق الإنسان، تأكيداً للحق في التنمية الذي توليه الدولة الـمصرية أهمية 

تنموي، بالإضافة الى الاتساق والتوافقُ مع مُستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية قصوى في توجّهها ال

"، فضلًا عن التطبيق الدقيق لأحكام قانون التخطيط العام للدولة باعتباره 2030الـمُستدامة في إطار رؤية مصر "

لوفاء بالاستحقاقات الدستورية الإطار التشريعي لـمنظومة التخطيط، مضيفه أن مرتكزات الخطة تضمنت كذلك  ا

الـمُتعلقّة بمُخصّصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم الـمدرسي والجامعي والبحث العلمي، والـمُحددّة بما لا 

% من الناتج القومي الإجمالي، مؤكده أنه تمت مراعاة مُواصلة التخطيط التنموي القائم على الأدِلّة 10يقل عن 

 قارير الدولية والـمحلية في تلك المرتكزات.والـمُؤشّرات والت

وأشارت  إلى حرص الخطة في توجّهاتها الاستثمارية على مُراعاة عددٍ من الاعتبارات التي تضمن تعظيم فاعلية  ▪

الاستثمارات في تحقيق الأهداف الـمنشودة وبكفاءة عالية، والتي تمثلت في التركيز على القطاعات ذات الأولويةّ 

برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الهيكلي، مُمثلّة في الزراعة والصناعة التحويليّة والاتصالات اتفاقاً و

وتكنولوجيا الـمعلومات، بالإضافة إلى تنمية الـمشروعات الـمُتوسطة والصغيرة لتوسيع الطاقة الاستيعابيّة لسوق 

ء على مُعدلّات البطالة عند مُستوياتها الـمُنخفضة ألف فرصة عمل، بما يسُهم في الإبقا 800العمل لتوفير حوالي 

 .23/2024% عام 7.6في حدود 

وتابعت الحديث حول الاعتبارات التي حرصت عليها الخطة، مشيرة إلى تكثيف الاستثمارات الـمُوجّهة لقطاع  ▪

تطوير وتعميم التعليم، وبخاصة التعليم التكنولوجي والفني، وكذلك تلك الـمُخصّصة لقطاع الصحة في مجال 

الرعاية الصحيّة الأوّليّة، مع تكثيف الاهتمام بأقسام الطب الوقائي والعلاجي لأمراض الفيروسات، فضلًا عن  

التوجّه نحو تنمية الصناعات صديقة البيئة والاقتصاد الأخضر، وكذلك منح أولويّة في توطين الـمشروعات 

ر احتياجًا بحسب الفجوات التنموية في إطار الـمُبادرات والبرامج وتوجيه الـمُخصّصات الـمالية للـمُحافظات الأكث



5 

 

                                                 
5 https://gate.ahram.org.eg/News/4543969.aspx 

أن من  ،هالة السعيدكتورة/ دالالـمطروحة، وعلى رأسها مُبادرة حياة كريمة لتنمية الريف الـمصري. وأضافت 

أو تلك  ضمن الاعتبارات؛ إعطاء أولويّة للمشروعات العامة الجاري تنفيذها والـمُستهدف نهوها خلال عام الخِطة

 % فأكثر.70الجاري استكمالها بنسب تنفيذ 

الدولة أنفقت على الاستثمار بالصحة العام الدكتورة/ هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية،  •

 .5سنوات 10ضعف ما تم إنفاقه منذ  13الجاري 

إنه على الرغم من الجهود التي بذلتها  أشارت الدكتورة/ هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى ▪

الدولة في السنوات الأخيرة لإبطاء معدلات الإنجاب إلا أن العشر سنوات الأخيرة شهدت زيادة سكانية بحوالي 

جاء ذلك خلال مشاركتها بأولى جلسات ، مليون نسمة مما يؤدي إلى ضغط شديد على الموارد جهود التنمية 25

الصحة والتنمية؛ والتي جاءت بعنوان الزيادة السكانية والرعاية الصحية: التحديات المؤتمر العالمي للسكان و

 .والفرص

تأثير الهرم السكاني كذلك على قضية التنمية، موضحة أنه وفقاً للتركيبة السكانية فكلما زاد عدد السكان  وأوضحت ▪

شخص يعمل لتوفير  100زاد عدد الأطفال في الدولة، موضحة أن الأشخاص القائمين على الإنتاج في مصر كل 

طات الادخار والاستثمار على شخصا اخٓر مما يعمل على خفض متوسطات الدخل وكذلك متوس 60احتياجات 

 مستوى الدولة.

وفيما يخص تأثير الزيادة السكانية على الموارد، أوضحت أن الزيادة السكانية تلتهم ثمار التنمية ومتوسطات  ▪

الدخل، متابعه أن هناك فجوة شديدة تتسع بين زيادة السكان والطلب على الغذاء حيث كلما زاد عدد السكان كلما 

 الغذاء فتزيد الفجوة بين المطلوب والمعروض من الغذاء. زاد الطلب على

أشارت إلى الجهود التي بذلتها الدولة المصرية السنوات الماضية لتعزيز الإنتاج الزراعي من خلال منظومة  ▪

الزراعة المستدامة أو استصلاح الأراضي الزراعية وعلى الرغم من ذلك إلا أن الطلب على الغذاء أصبح أكبر 

روض مما دفع إلى استيراد حجم كبير من الموارد الغذائية الأساسية كالقمح واللحوم والزيوت وذلك رغم من المع

 الجهود الكبيرة في المنظومة الزراعية المتطورة.

أنه على الرغم من جهود الدولة في  ،السعيد الدكتورة/ هالة وحول انخفاض نصيب الفرد من المياه، أوضحت ▪

لتحسين كفاءة المياه لاستخدامها في الزراعة بشكل أكثر فاعلية وكذلك المشروعات الخاصة الإستراتيجية الوطنية 

بتحلية المياه وخدمات الصرف الصحي إلا أن هناك نقص شديد فيما يكفي المواطن بشكل مستمر في المياه بسبب 

 الزيادة السكانية.

ديمها وفيما تنفقه الدولة من استثمارات في المجالات وأكدت اهتمام الدولة بجودة الحياة في كل الخدمات التي يتم تق ▪

أضعاف ما تم انفاقه  9المختلفة كالتعليم والصحة، موضحة أن الدولة المصرية أنفقت في السنوات العشر الأخيرة 

، في مجال التعليم وذلك لإنشاء فصول جديدة تزامناً مع الزيادة السكانية، وأيضًا فيما يخص 2015 /2014في 

 ة المعلوماتية التحتية ومنظومة الجدارات وتطوير وتدريب المعلمين وكذلك إحلال وتجديد الفصول.البني

% من تلك الاستثمارات يتم توجيهه لإنشاء فصول جديدة وذلك للحفاظ على متوسط كثافة  80أوضحت أن  ▪

طفل، مؤكده  48ند متوسط مليار جنيه هذا العام للإبقاء على كثافة الفصول ع 15الفصول، مضيفه أنه تم إنفاق 

نفس حجم الاستثمارات إلى ما هو مرتبط بخصائص السكان  بأوجيهضرورة الانتقال من فكرة الكم للكيف 

 والتركيبة السكانية.

ضعف ما تم إنفاقه على الاستثمار  13أن الدولة المصرية أنفقت هذا العام  ،السعيد الدكتورة/ هالة وأوضحت ▪

بعه أنه وعلى الرغم من كل ذلك إلا أن مؤشر رأس المال البشري في مصر مازال سنوات، متا 10بالصحة منذ 

في الوضع المتوسط بما جعل مصر في موقع متوسط بين الدول المرتفعة في رأس المال البشري والمنخفضة فيه، 

ليم وكذلك موضحة أن ذلك جاء نتيجة لثلاثة مكونات رئيسية تتمثل في الإنفاق على الصحة والإنفاق على التع

 البقاء على قيد الحياة.

وأشارت إلى المسح الديموغرافي الذي قام به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والذي كشف انخفاض  ▪

عدد وفيات الأطفال وكذلك الأمهات في عمر الولادة، مؤكدة أهمية زيادة الاستثمار في خصائص السكان، مشيرة 

لأسرة المصرية والذي يركز على ضبط معدلات النمو السكاني من ناحية مع إلى المشروع القومي لتنمية ا

الاستثمار في خصائص السكان في إطار استراتيجية السكان من خلال عدة عوامل منها التمكين الاقتصادي 

ر الأفضل للمرأة المصرية، توفير برامج خدمات ملباه بنسب أعلى، وتوفير الوعي الثقافي الكبير، وكذلك توفي

 منظومة كبيرة من الميكنة لتحقيق استهداف اقتصادي واجتماعي سليم.

أن التحدي بين قضية السكان والتنمية يمثل قضية قديمة حيث نبه إليها قدماء  ،هالة السعيدكتورة/ دالوأوضحت  •

الاقتصاديين منذ القرن الثامن عشر، مع التشديد على أهمية التوازن بين السكان والتنمية، مشيرة إلى مقولة 

كل أساسي وفقاً الاقتصادي توماس مالتوس؛ حول زيادة السكان بمتتالية هندسية مع زيادة الموارد والغذاء بش

 .لمتتالية عددية الأمر الذي يخلق فجوة بمرور الوقت بين الموارد الغذائية والسكان
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 .6خطة الدولة قصيرة المدى تركز على حماية الأسر الأكثر احتياجًاوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية،  •

ساسية للخطة متوسطة الـمدى أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول الـمُعطيات الأ ▪

(، وذلك في إطار إطلاق الوزارة سلسلة بيانات حول خطة التنمية الاقتصادية 25/2026 – 22/2023)

 والعام الثاني من الخطة متوسطة المدى. 2023/2024والاجتماعية للعام المالي 

أن حالة عدم اليقين التي يشهدهُا العالم  ،وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ،هالة السعيدكتورة/ دالوأوضحت  ▪

نتيجة للظروف الدولية الاقتصاديّة والجيوسياسيّة غير الـمسبوقة، والتي طالت تداعياّتها اقتصادات العالم دون 

تتسم بدرجة عالية من –استثناء ومن بينها الاقتصاد المصري، تقتضي تبنيّ سياسات اقتصادية في الفترة الراهنة

لتكيّف مع الأوضاع الـمُتغيّرة، مشيرة إلى ضرورة أن تكون الخطط التنموية أكثر تحفظًا في تقديراتها الـمرونة وا

لـمُستهدفاتها في ظل سيناريو نمو حذِر ومُعتدِل قابل للتعامُل والتطويع مع التطوّرات والـمُستجِداّت الـمُستقبليّة 

ي، متابعه أن ذلك يدعمه  الإصلاحات الجادة والجهود تأكيداً لقدُرة الاقتصاد الـمصري على الصمود والتعاف

 الحثيثة التي تبذلها الدولة الـمصرية.

أنه نظرًا لأهميّة تلك  ،هالة السعيدكتورة/ دالوحول مبادرات القيادة السياسية ضمن مرتكزات الخطة؛ أكدت  ▪

طة تولي عناية خاصة في القسم الـمعنى المُبادرات وتأثيراتها الإيجابيّة على جودة حياة الـمُواطن، فإن وثيقة الخ

بالتنمية البشرية والاجتماعيّة بالـمُبادرات الرئاسيّة ذات الصلة، والتي سوف يتواصل تفعيل أدائها خلال أعوام 

الخطة، مشيرة إلى مُبادرة حياة كريمة لتنمية الريف الـمصري، ومُبادرة ضبط النمو السكاني والارتقاء بخصائص 

ية، وبرنامج التأمين الصحي الشامل، والذي تمتد مظلته لتشمل عِدةّ مُحافظات أخرى، بخلاف الأسرة الـمصر

مُحافظات الـمرحلة الأولى، وكذا الـمُبادرات الرامية لـمُواصلة دعم الـمُنشآت الصغيرة ومُتناهية الصِغَر، وتلك 

 نتظم.الـمعنيّة بدمج القطاع الخاص غير الـمُنتظم في منظومة الاقتصاد الـمُ 

كما أوضحت أن الخطة انطلقت وفقاً لعددٍ من الـمُرتكزات الرئيسية يأتي من ضمنها الالتزام الكامل بأهداف  ▪

محاور الاستراتيجيّة الوطنية لحقوق الإنسان، تأكيداً للحق في التنمية الذي توليه الدولة الـمصرية أهمية قصوى 

 في توجّهها التنموي.

والتنمية الاقتصادية إلى أن الإطار الفكري لخطة التنمية متوسطة الـمدى يرتكز  وأشار تقرير وزارة التخطيط ▪

على مجموعة مُعطيات رئيسية حاكمة لتوجّهات التنمية وأولوياّتها وسياساتها، ومُؤثرّة في مستويات الأداء 

فاتها واستراتيجيتّها ، ومُتوافقِة مع مُستهد2030الاقتصادي والاجتماعي، تمثل مُسلمّات مُنبثقة من رؤية مصر 

 التنموية. 

حيث عدد التقرير تلك المعطيات في نقاط تضمنت كون الغاية الأساسية من الجهود التنموية والإصلاحية كافة  ▪

تتمثل في الارتقاء بجودة حياة الـمُواطن الـمصري، فضلًا عن إن توفير مُقوّمات الاستدامة للنهضة الاقتصادية 

نا الطبيعية وصيانة منابعها والرشادة في استخدامها بما يضمن حماية حقوق الأجيال يقتضي الحِفاظ على ثرواتِ 

القادمة، إلى جانب كون التنمية الشاملة والـمُستدامة للاقتصاد الوطني تقتضي تحقيق التوافقُ والتكامُل بين الأبعاد 

 والبعُد البيئي.الثلاثية لهذه التنمية، مُمثلة في البعُد الاقتصادي والبعُد الاجتماعي 

وتضمنت المعطيات وفقاً للتقرير أن تعزيز الـمُواطنة وتحقيق التماسُك الاجتماعي لن يتأتىّ إلا من خلال إتاحة  ▪

الفرُص وتمكينها على نحو مُتكافئ لكل أطياف الـمُجتمع والـمناطق الجغرافية، وعلى النحو الذي يسمح بمُعالجة 

روات والدخول، وتحقيق التقارُب الـمنشود في الظروف الـمعيشيّة للكافة، على التفاوتات البينية في مُستويات الث

حدٍ سواء، فضلًا عن ضمان ديناميكيّة الجهود التنموية ونجاحها في تحقيق النمو الاحتوائي بما يستوجب تفعيل 

اجهة وآليات العمل اللازمة الـمُشاركة الـمُجتمعية في مناقشة القضايا التنموية وتحدياّتها، وتدارُس سياسات الـمُو

 للتصدي الفاعل لها.

كما شملت المعطيات أن التوجّه الرشيد لتعظيم الاستفادة من موارد الثروة القومية يقتضي الارتكاز على الـمزايا  ▪

النسبية والتنافسية والتي من شأنها تعزيز القدُرة التنافسية للاقتصاد الـمصري على خريطة الاقتصاد العالـمي 

ريع عجلة النمو الاقتصادي والتشغيل على نحو مُتوازِن ومُتكافئ اقتصادياً واجتماعياً ومكانياً، بالإضافة إلى وتس

إن رفع كفاءة الإنفاق العام وفقاً لـمعايير وأولوياّت مُحددّة من شأنه زيادة الحيّز الـمالي وتحقيق الاستدامة الـمالية 

امة وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات مُنخفضة الدخل والأولى بالرعاية، مما يهُيئ السُبلُ للنهوض بالخدمات الع

ذلك بالإضافة إلى إن التقدمّ الاقتصادي والاجتماعي بمفهومه الشامل والـمُستدام  لن يؤُتي ثماره الـمنشودة إلا من 

تثمار في تنمية رأس الـمال خلال مُواصلة الجهد الدءوب لتنمية الـموارد البشرية كمًا وكيفاً والتوسّع في الاس

 البشري، باعتباره عماد الثروة الحقيقة للبلاد.

وأشار تقرير وزارة التخطيط إلى تعدد مُبادرات القيادة السياسيةّ التي تم إطلاقها خلال الأعوام الأربعة الأخيرة  ▪

واطنين، وبخاصة النساء ( بهدف دعم شبكات الأمان الاجتماعي، والارتقاء بالأحوال الصحيةّ للمُ 2022 – 2018)

والأطفال، فضلًا عن تحسين الظروف الـمعيشيّة للشباب بإطلاق مُبادرات تشجيع العمل الحر والإبداع والابتكار، 

 وتوفير الـمُساندة الفنيّة والـماليّة للمًنشآت الصغيرة ومُتناهية الصِغَر. 

مشروع القومي لتنمية الريف الـمصري الـ واستعرض التقرير عدداً من المبادرات والتي تضمنت أبرزها ▪
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مليون نسمة(، مُبادرة التأمين الصحي الشامل لتغطية محافظات الجمهورية  58الـمُبادرة الرئاسيّة "حياة كريمة" )

 .كافة

ومُبادرة تكافلُ وكرامة لتطوير شبكات الأمان الاجتماعي، إلى جانب مُبادرة الاكتشاف الـمُبكّر للإعاقة، مُبادرة  ▪

مليون صحة للكشف عن فيروس )سي( والأمراض غير السارية، ومُبادرة دعم صحة الـمرأة الـمصريةّ  100

مُبادرة الكشف الـمُبكر عن الأنيميا  )الكشف الـمُبكّر عن أمراض الثدي، والأمراض غير السارية(، إلى جانب

 والسمنة والتقزّم.

ية لحقوق الإنسان ضمن مرتكزات الخطة متوسطة واستعرض تقرير وزارة التخطيط كذلك الاستراتيجية الوطن ▪

(، حيث أوضح التقرير أن خطة التنمية متوسطة الـمدى تولي عناية خاصة 25/2026 – 22/2023الـمدى )

بتوجيه الاستثمارات العامة بما يحُققّ أهداف محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص 

ق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والـمحور الثالث الـمعني بحقوق الـمرأة والطفل الـمحور الثاني الـمُتعل

والأشخاص ذوي الهمم والشباب وكبار السن، وذلك من خلال تبنيّ عديدٍ من الـمُبادرات يجري تناولها في القسم 

 نسان الـمصري.الخاص بالتنمية البشرية والاجتماعية، والـمعني بالأطُر العامة الحاكمة لبناء الإ

وتابع تقرير وزارة التخطيط أنه إدراكًا لأهمية دمج حقوق الإنسان في السياسة العامة للدولة، تقوم وزارة التخطيط  ▪

والتنمية الاقتصادية بإعداد خطط التنمية بما يؤُكّد الإيمان الراسخ بأن الإنسان الـمصري هو محور عملية التنمية، 

إطار نهج تشارُكي يضُم الأطراف كافة من أصحاب الـمصلحة في عملية صُنع وغايتها الأساسية، وذلك في 

 القرار. 

وأشار التقرير إلى قيام الوزارة بإعداد دليل لوضع الاستراتيجيّة الوطنية لحقوق الإنسان موضع التنفيذ، ليتضمّن  ▪

الـمشروعات الاستثماريّة الـمُموّلة  الدليل مجموعة معايير قابلة للقياس الكمي لتوجيه الإنفاق العام، ومُتابعة أثر

 من الـمُوازنة العامة للدولة وفاعليتها في تحقيق مُستهدفات الاستراتيجيّة الوطنيّة لحقوق الإنسان. 

وأوضح التقرير أن الغاية الأساسيةّ من إصدار دليل الإنفاق الاستثماري الـمُستجيب لحقوق الإنسان، هو تضمين  ▪

ن مُقترح الـمشروعات التي تتقدمّ بها جهات التنفيذ، بحيث يتم قياس أداء هذه معايير حقوق الإنسان ضم

 الـمشروعات وتقويمها في إطار أشمل يتضمّن الأهداف القوميّة في تحقيق التنمية الـمُتوازنة والـمُستدامة.

الجديدة يبحث إجراءات تنفيذ حزمة الحوافز السيد الدكتور/ مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،  •

 .7للاستثمار الصناعي التي وجه بها السيد الرئيس

ً لبحث إجراءات تنفيذ حزمة الحوافز  /الدكتور سيدعقد ال ▪ مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا

السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك بحضور  حعبد الفتاالجديدة للاستثمار الصناعي التي وجه بها السيد الرئيس 

المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمهندس محمد عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية 

 الصناعة.سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث  الصناعية ودعاء

اللازمة لتنفيذ حزمة الحوافز التي أن هذا الاجتماع يأتي بغرض بحث الضوابط ، مصطفى مدبولي /وأكد الدكتور ▪

وجه السيد الرئيس بمنحها للمشروعات الصناعية المُستهدفة ذات الأولوية وطنياً، مشيراً إلى أن هذه الحوافز 

 التصدير.تستهدف تعميق التصنيع المحلي وزيادة آفاق 

ضه على مجلس الوزراء، وكلف رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من مشروع القانون الخاص بهذه الحوافز، لعر ▪

 وإقراره.ثم إرساله إلى البرلمان لمناقشته 

أن الحوافز الجديدة التي أقرها السيد الرئيس لدفع  ،وزير التجارة والصناعةالمهندس/ أحمد سمير، أوضح و ▪

 الاستثمار الصناعي، تهدف لتحقيق واحدة أو أكثر من المستهدفات التي تشمل تعميق التصنيع المحلي من خلال

جذب استثمارات لصناعات مستلزمات الإنتاج، وتغطية الاحتياجات المحلية من السلع الاستراتيجية خاصة 

الدوائية، مع جذب تكنولوجيات صناعية عالمية متطورة للسوق المصرية، فضلاً عن خفض العجز في الميزان 

ر تلك المنتجات محلياً، إلى جانب التجاري والحد من الطلب على الدولار للعمليات الاستيرادية من خلال توفي

 التوسع في التصدير كاتجاه آخر لخفض عجز الميزان التجاري، وكذا زيادة معدلات التشغيل .

كما عرض قائمة بالصناعات الاستراتيجية المُستهدفة بتلك الحوافز، من أجل خفض فاتورة الاستيراد من منتجات  ▪

ً قائمة بالشركات تلك الصناعات، التي تشمل العديد من مدخلات  الإنتاج لقطاعات حيوية، كما استعرض أيضا

المحلية الكُبرى المستوردة لتلك المنتجات، التي يمكن أن تسُاهم في تعزيز فرص التصنيع المحلي لهذه المنتجات 

لمنتجات المهمة بديلاً عن الاستيراد، وكذا الشركات العالمية الكبرى المنتجة لها والتي يمكن جذبها لتصنيع تلك ا

 بمصر.محلياً للاستفادة من المقومات الواعدة 

رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أهم القرارات والإجراءات التي  ،محمد عبد الكريم /المهندس واستعرض ▪

مشروع لمساعدتها في الانتهاء من إثبات الجدية  1301لـ  اتخذتها الهيئة خلال عام، موضحًا أنه تم منح تيسيرات

 الماضي.على الأراضي وذلك من تاريخ إصدار القرار حتى أغسطس 
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وأضاف أنه تم تطوير ومراجعة الدورة المستندية لإجراءات إصدار رخص التشغيل، ومنح الرخصة الصناعية  ▪

ً كحد أقصى للمُسبق ومن  20للمستثمر خلال  رخص  6307يام بنظام الإخطار، حيث تم منح أ 7إلى  1يوما

 .2022/2023بالمسبق، وذلك خلال عام  198بالإخطار و

منشأة من تاريخ إصدار القرار حتى  290وتابع: تم تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة بواقع  ▪

 .2023لسنة  19أغسطس الماضي، تطبيقاً للقانون رقم 

رخصة، وتوحيد  8745ابعة السنوية للرخص واصدارها في نفس اليوم بواقع وأشار إلى تبسيط إجراءات المت ▪

 الصناعية.معاينة خلال عام ويشمل ذلك جميع الأنشطة  19615نموذج المعاينة الفنية، حيث تمت 

السابق حصولها على رخصة تشغيل من أجهزة المدن  -لمدة عام-إنه تم مد فترة توفيق أوضاع المصانع  أضافو ▪

والتي  2017لسنة  15ت المحلية ولم تقم بتوفيق أوضاعها في المدة المقررة في اللائحة التنفيذية لقانون أو الوحدا

رخصة لمنشآت داخل المناطق الصناعية، مشيراً  30رخصة منها  99، بواقع 2019وانتهت في  2017بدأت في 

 التظلمات.مكاتب اعتماد، وإعادة تشكيل لجنة  8إلى أنه تم تفعيل 

مشروعًا خلال عام  613يتعلق بموقف تخصيص الأراضي الصناعية، قال رئيس الهيئة إنه تم تخصيص  وفيما ▪

قطعة  936%، كما تم تخصيص 696مشروعًا خلال العام السابق له وبنسبة نمو  77مقارنة بـ  2022/2023

 %. 524، بنسبة نمو 2021/2022قطعة أرض خلال عام  150مقارنة بـ  2022/2023أرض خلال 

ً على ذلك أكد ▪ ضرورة المتابعة الدورية لموقف كل قطعة أرض يتم  الدكتور/ مصطفى مدبولي، وتعليقا

تخصيصها، حتى تشغيل المصنع، منعاً لأي محاولة لـ "تسقيع" هذه الأراضي، مشيراً إلى أن الدولة توفر حزمة 

 القطاع.ق مخططاتها في هذا مُحفزات غير مسبوقة، ولكن في الوقت نفسه تستهدف تشغيل هذه المصانع، وف

 47وأوضح أن العائد المتوقع من مجمل المشروعات التي تم تخصيص أراضٍ صناعية لها خلال عام يتمثل في  ▪

مليار جنيه تكاليف استثمارية، مضيفاً أن نسبة تحقيق طلبات المستثمرين بإصدار رخص  41ألف فرصة عمل، و

 طلبات. 408ن إجمالي رخصة م 373% بإجمالي 91.4بناء جديدة بلغت 

دولة  12حجم الاستثمارات الأجنبية المُستقطبة للمناطق الصناعية من ، محمد عبد الكريم /واستعرض المهندس ▪

 عمل.آلاف فرصة  10شركة وفرت  19مليار جنيه، وذلك بمختلف الأنشطة الصناعية من خلال  22بإجمالي 

 5046مجمعاً على مستوى الجمهورية بواقع  17غ كما عرض موقف المجمعات الصناعية، موضحًا أنها تبل ▪

 الصناعية.% من إجمالي عدد الوحدات 52صعيد مصر تمثل  فيوحدة  2628وحدة، منها 

% 120وحدة صناعية من وحدات هذه المجمعات بنسبة زيادة  3049تم تخصيص  2023وأوضح أنه خلال عام  ▪

 وحدة. 1383إلى والتي وصلت  2022عن الوحدات التي تم تخصيصها في عام 

واستعرض التيسيرات المُقدمة للحصول على وحدة صناعية، والتي اشتملت على تخفيض سعر كراسة الشروط  ▪

جنيه مصري حالياً، والإعفاء من التكاليف المعيارية الخاصة بدراسة  500حتى  300جنيه سابقاً إلى  2500من 

من المبالغ المحصلة مقابل تقديم العروض،  طلب التخصيص، وتخفيض تأمين جدية حجز الوحدة، والإعفاء

وتبسيط المستندات الإدارية المقدُمة مع طلب التخصيص، وقيام المستثمر بالتقديم لطلب وحدة بنفسه و ببطاقته 

الشخصية دون تدخل وكلاء، وزيادة عدد البنوك القائمة على تمويل الحصول الوحدات الصناعية، وقيام جهاز 

توسطة والصغيرة بتسهيل تمويل الحصول على الآلات والمعدات ومستلزمات الإنتاج، تنمية المشروعات الم

 والعمل مع شركات الكهرباء والمياه لتخفيض قيمة المقايسات .

أوضح أن الهيئة تقدم الدعم المالي والإشراف الفني على أعمال ترفيق ورفع كفاءة البنية التحتية للمناطق و ▪

مليار جنيه، وذلك في محافظات: بني سويف وأسيوط والدقهلية  5فة بمبلغ يتعدى الـ الصناعية بالمحافظات المختل

 والإسماعيلية.والمنيا والقليوبية والأقصر والبحيرة 

كما استعرض جهود التحول الرقمي وميكنة العمليات، وإنشاء لوحة مؤشرات رقمية لإدارة ومتابعة جميع أنشطة  ▪

قامت بتحويل أنظمة العمل من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني للمساعدة في الهيئة رقمياً، مضيفاً أن الهيئة 

 الصناعة.استدعاء البيانات بطريقة رقمية، واستكمال تطوير قاعدة البيانات الحالية للاستفادة بها في تطوير 

استثمارات البنية توقعات دولية بتسجيل ، أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراءالسيد الأستاذ/  •

 .8القارة الأفريقيةفي  2040مليار دولار عام  300التحتية 

أن أهمية المؤتمر تتمثل أيضاً في أنه يلقي الضوء   أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، الأستاذ/أكد  ▪

ً ومتغيرّات على ركائز التعاون الصيني ـ الأفريقي ، لاسيما أنه يأتي في وقت تشَهد فيه القارة الأفر يقية ظروفا

سياسية واقتصادية واجتماعية مُتسارعة، تفرضُ مزيداً من التحديات والأعباء التي تؤثر سلباً على الجهود التي 

تبذلها الحكومات الأفريقية لتحقيق التنمية، خصوصًا مع حالة عدم اليقين والتداعيات غير المسبوقة والمستمرة 

، مشيراً إلى ما أبرزته تلك التداعيات من تحديات أهمها التعامل 19 -جائحة كوفيد للأزمة الروسية ـ الأوكرانية و

مع الضغوط التضخمية المرتفعة، بسبب استمرار ارتفاع أسعار السلع الأساسية العالمية، واستمرار تعطل سلاسل 
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ومشكلة الديون المتفاقمة التوريد العالمية، وضعف العملات المحلية مقابل الدولار الأمريكي في معظم البلدان، 

 دولة أفريقية. 51دولة من أصل  16والمكافحة من أجل سد الفجوات التمويلية وتفاقم المخاطر التشغيلية لـ 

وأوضح أن مواجهة تلك التحديات تتطلب التعاون بين دول القارة وكذلك التعاون مع الشركاء والحلفاء   ▪

من المهم للغاية لقارتنا أن ترُكز بشكل أكبر على بناء الأسواق  الاستراتيجيين، مؤكداً أنه لهذا السبب أصبح

الإقليمية بما يضمن الوصول إلى التكامل الإقليمي، حيث يتعين البناء على ما تم بشأن منطقة التجارة الحرة القارية 

 الأفريقية والتي ستظل إحدى بواباتنا الرئيسية للتخلص من الضغوط الاقتصادية الحالية.

الضوء على عُمق العلاقات الصينية الأفريقية، مستدلاً على ذلك ببعض الأرقام  ،أسامة الجوهري الأستاذ/ وألقى  ▪

الواردة بعدد من التقارير والمؤشرات الدولية التي تعكس حجم التبادل التجاري بين الصين والقارة الأفريقية، 

مليار دولار للبنية  23 مشيراً إلى أن الصين أكبر شريك تجاري لأفريقيا، مؤكداً أن بنوك التنمية الصينية قدمت

مليار دولار من جميع بنوك التنمية الأخرى،  كما تتعاون الصين أيضًا في بناء  9.1التحتية الأفريقية، مقارنة بـ 

البنية التحتية الرقمية التي تعتبر بالغة الأهمية للمنصات التي يمكن للأفارقة التواصل من خلالها. كما أشار إلى أن 

ً لما ذكره أحدث تقرير لشركة ماكينزي الصين من بين الشر كاء الأربعة الأوائل مع أفريقيا، وذلك وفقا

 الاستشارية.

كما أكد أن القارة الأفريقية تظل سوقاً واعدة للاستثمار، بما تمتلكه من موارد طبيعية، وقوى بشرية شابة، وحجم   ▪

أن هناك توقعات دولية بأن تسجل الاستثمارات في طلب لتوفير المرافق والبنية التحتية اللازمة للنمو، مشيراً إلى 

، موضحاً أن التعاون الصيني الافريقي مبني على ٢٠٤٠مليار دولار بحلول عام  ٣٠٠ حواليمجال البنية التحتية 

المنفعة المتبادلة والتنمية المشتركة، لا سيما أن العلاقات السياسية والعسكرية والاقتصادية أصبحت أوثق مع كل 

 لقارة.دول ا

وأوضح أن العلاقات المصرية الصينية لها تاريخ طويل، فمصر من أوائل الدول التي اعترفت بجمهورية الصين   ▪

، كما أن التواصل بين القيادتين المصرية والصينية مًستمر في مختلف المجالات، حيث تعدُ الصين 1956في عام 

شركة صينية داخل مصر ضمن العديد من  140ا الآن واحدة من أكبر المستثمرين في مصر، إذ تعمل حاليً 

المشروعات الاستراتيجية والهامة، مثل منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة التي تضم البرج 

الأيقوني، ومشروع سكة حديد العاشر من رمضان، ومشروع أبراج العلمين الجديدة، ومركز تجميع وتكامل 

 2( الذي أكمل عمليات التجميع والاختبار للأقمار الصناعية مصر سات AITC) واختبار الأقمار الصناعية

 وغيرها.

كما إلى أنه لا شك أن هذه العلاقات الوطيدة كانت عاملاً رئيسياً في دعوة مجموعة البريكس لمصر للانضمام لها   ▪

د من المشروعات، خاصة في والتي من شأنها فتح فرص واسعة لمصر تتعلق بزيادة التجارة والاستثمار في العدي

مجال الرقمنة والتنمية الزراعية والبنية التحتية والاقتصاد الأخضر، كما ستسمح هذه الخطوة لمصر بالاستفادة 

بشكل أفضل من خبرات الدول الأعضاء بها في مجالات التنمية والتصنيع والنمو الاقتصادي، بما يتيح لمصر 

ً أن الانضمام إلى إمكانية الوصول إلى سوق مشتركة واسع ة لترويج وبيع السلع والمنتجات المصرية، مضيفا

البريكس سيعزز من الأمن الغذائي المصري خاصة فيما يتعلق بالحبوب وزيوت البذور، فضلا عن حل تحديات 

يا الميزان التجاري من خلال التوسع في المعاملات التجارية خالية من الدولار من خلال اتفاقيات ثنائية مع روس

والصين والهند، وهي خطوة قد تساعد في تعزيز إدراج الجنيه المصري في المعاملات المالية الدولية مع دول 

 البريكس.
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 ثالثاً: النشاط المالي

 التخصيم ▪

في قانون واحد، وتمت  خصيمت، مشروع قانون يجمع نشاطي التأجير التمويلي وال2018أطلقت الهيئة، خلال عام  ▪

الموافقة على المشروع من قبل كل من مجلس النواب ومجلس الوزراء. ويساهم القانون في تعزيز الشمول المالي 

 وضمان وصول أدوات التمويل غير المصرفي لشرائح من المجتمع لا تستفيد حالياً من عدد من الخدمات المالية.

رأس المال العامل وتسريع دورته، وعلى وجه الأخص في تخصيم الحقوق خصيم أحد الركائز لتوفير تويعد نشاط ال

  المالية قصيرة الأجل.

كما يعُد سوق التخصيم في مصر سوقاً واعداً؛ فقد ارتفعت قيمة الأوراق المخصمة حوالي ثلاثة أضعاف تقريباً خلال  ▪

. 2018مليار جنيه في  10.6إلى  2014مليار جنيه مصري في  3,7الأربع سنوات الماضية؛ حيث زادت من 

 مليار جنيه. 8.9% تقريباً مقارنة بالعام الماضي البالغة 18وارتفعت بنسبة 

 التأجير التمويلي ▪

 (؟Financial Leasingما هو التأجير التمويلي )

بمقتضاه الى التأجير التمويلي هو أحد المصادر غير التقليدية للتمويل الاستثماري متوسط وطويل الأجل والذي ينتقل   ▪

المستخدم )المستأجر( حق استخدام أصل معين مملوك للمؤجر بموجب اتفاق تعاقدي بين الطرفين مقابل دفعات 

 دورية لمدة زمنية محددة ويجوز للمستأجر في نهاية المدة شراء الأصل المؤجر.

بيع أحد أصولها الإنتاجية الثابتة ويعد البيع مع إعادة الاستئجار هو أحد صور التأجير التمويلي. حيث تقوم الشركة ب ▪

)طويلة الأجل( الى شركة تأجير بشرط إعادة استئجار هذا الأصل مرة أخرى من شركة التأجير التمويلي. وبالتالي 

تستمر الشركة في استخدام هذا الأصل الإنتاجي في نشاطها وتحصل في الوقت ذاته فورا على حصيلة نقدية من بيع 

ة لتمويل رأس المال العامل، على أن تقوم بسداد القيمة الإيجارية للأصل المستأجر على عدة الأصل تستخدمها الشرك

 سنوات مستقبلية.

 :الرقابة المالية تحدد ضوابط صارمة للمستفيدين من شركات التأجير التمويلي •

، بتعديل قرار مجلس 2019لسنة  82أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم   ▪

، بشأن القواعد والضوابط المنظمة لعمل الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير 2019لسنة  7الإدارة رقم 

بشأن القواعد  2019لسنة  7. وقرر محمد عمران، يضاف إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم والتخصيم التمويلي

والتخصيم مادة جديدة برقم  التمويليوالضوابط المنظمة لعمل الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير 

ً  كالآتي: بيعمكرراً( نصها 4)  .الأصل وإعادة استئجاره تمويليا

ً التحقق من قيام  مويليالتعلى شركات التأجير  ▪ عند قيامها بإبرام عمليات شراء الأصل مع إعادة تأجيره تمويليا

نشاطه ووفقاً للأغراض المحددة بالدراسة الائتمانية من خلال المستندات  فيالمستأجر باستخدام التمويل الممنوح له 

 د أدنى:المؤيدة والمتابعة الدورية لنشاط المستأجر مع سريان الضوابط الآتية كح

 العمليات لأغراض التمويل منح عند التمويلي التأجير شركات على يجب: للمستأجر التشغيلية العمليات تمويل ▪
 على للمستأجر الصادرة الائتمانية للموافقة طبقا   له المخصص الغرض في التمويل من استخدام من التأكد التشغيلية

 للعمليات الدورية المتابعة خلال من وذلك الشركة، من له الممنوح التمويل صرف أوجه المستأجر يوضح أن
 .النقدية التدفقات على ذلك انعكاس ومدى المستأجر بها يقوم التي التشغيلية

 تقوم :الثانوي بالسوق تسويقه يصعب الذي العالية التكنولوجيا وذات الخاصة المواصفات ذات الأصل شراء تمويل ▪

 ذو الأصل مورد إلى مباشرة التمويل بتوجيه المستأجر من المؤجر للأصل شرائها بعد التمويلي التأجير شركات
 .التمويل محل العالية التكنولوجيا ذو أو/و الخاصة المواصفات

 لأغراض التمويلي منح عند التمويلي التأجير شركات على :للمستأجر عقار تشطيب أو تعلية أو بناء استكمال ▪

 بين فيما عليه متفق هو لما وفقا   شرائح على التمويل توجيه يتم أن للمستأجر عقار تشطيب أو تعلية أو بناء استكمال
 .للشركة المستأجر جانب من المقدمة الأعمال إنجاز لمستخلصات ووفقا   والمستأجر، الشركة

 المستأجر، ديون سداد لأغراض التمويل منح حال التمويلي التأجير شركات تلتزم :Debt Swap ديون سداد ▪

 وسبب الدين وقيمة الدائنين به موضحا   المستأجر من مقدم تفصيلي وبيان النقدية للتدفقات الائتمانية الدراسة بتضمين
 .المستأجر بنشاط مرتبط الدين نشأة سبب يكون أن على نشأته
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http://www.cabinet.gov.eg/arabic/MediaCenter/CabinetNews/Pages/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D9%80%D9%80%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%80%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%80%D9%80%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-

%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%80%D9%85-(62)-%D8%A8%D8%B1%D8%A6%D9%80%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-

%D9%85%D8%AF%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A.aspx 

10 https://gate.ahram.org.eg/News/4521855.aspx 

 التمويل متناهي الصغر ▪

 :9الحكومة تقر تعديلات على قانون التمويل متناهي الصغر •

، بتنظيم 2014لسنة  141اجتماعه على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم وافق مجلس الوزراء خلال  ▪

نشاط التمويل متناهي الصغر، وجاء مشروع القانون لينظم كلا  من نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، 
شروعات الصغيرة والتمويل متناهي الصغر، تنظيما  قانونيا  متكاملا  بما يؤكد على خضوع نشاط تمويل الم

والمتوسطة ومتناهية الصغر لأحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، ويحتوي 
على قواعد وضوابط مزاولة الشركات لتلك الأنشطة بشكل يحُقق المرونة وسهولة التطبيق، بالإضافة إلى توفير 

 ياجات النشاط التجاري والصناعي.إمكانية تعديل وتطوير هذه القواعد حسب احت

وتضمن مشروع القانون تعديل مسمى القانون من "قانون بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر"،  ليكون "قانون  ▪
تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر"، وأشار مشروع القانون إلى عدم 

از تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والبنوك الخاضعة سريان أحكام هذا القانون على جه
لرقابة البنك المركزي المصري، في الوقت الذي نص فيه مشروع القانون على ألاّ يقل رأس المال المصدر 
والمدفوع للشركات التي ترغب في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة 

ملايين جنيه للشركات التي ترغب في تمويل  5مليون جنيه، و 20الهيئة العامة للرقابة المالية، وبما لا يقل عن 

المشروعات متناهية الصغر، وأن يكون على الشركات الراغبة في مزاولة نشاطي تمويل المشروعات المتوسطة 
د الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع الذي والصغيرة وتمويل المشروعات متناهية الصغر معا  أن تستوفي الح

 يقرره مجلس إدارة الهيئة لكل من النشاطين.

كما حدّد مشروع القانون إجراءات اصدار تراخيص مزاولة الشركات لنشاط تمويل المشروعات المتوسطة  ▪
والصغيرة، وكذلك مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، وإجراءات مزاولة النشاطين معا . وحدّد 

عد وضوابط مزاولة نشاط تمويل مشروع القانون اختصاص مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بوضع قوا
المشروعات المتوسطة والصغيرة، وقواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، وكذلك 

ونص مشروع ، المشروعاتقواعد وضوابط مزاولة النشاطين معا ، على أن يتم ذلك بعد التنسيق مع جهاز تنمية 
اط التمويل من الجمعيات والمؤسسات الأهلية بوضع شروط حصول التعديل أيضا  على اختصاص وحدة مراقبة نش
 .يل المشروعات المتوسطة والصغيرةالجمعيات على ترخيص بمزاولة نشاط تمو

وتعتزم الهيئة العامة للرقابة المالية، تحقيق هذا الهدف من خلال إطلاق مبادرة تنشيط تمويل سلاسل القيمة في  ▪
مجموعات التسويق محاصيلهم العظيم  فيتحفيز المزارعين على المشاركة الصغر، و متناهي الزراعيالقطاع 

العائد، مع العمل على تعزيز التكامل مع الخدمات المالية الأخرى اللازمة مثل التغطيات التأمينية متناهية 
وتطوير  ستدعم فعالية تلك المبادرة، كما تعتزم الهيئة تبني مبادرات مع الجهات المعنية لدعم والتيالصغر، 

 مؤسسات الفئة )ج(.

 ،الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات حرص جهاز تنمية المشروعات، رحميالسيد الأستاذ/ باسل  •
 .10جهاز تنمية المشروعات يتوسع في تقديم خدماته للمشروعات متناهية الصغر بالريف المصري

الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات حرص جهاز تنمية المشروعات على  ،باسل رحميالسيد الأستاذ/ أكد  ▪
المشاركة في تنفيذ خطط وتوجهات الدولة بالعمل على دعم المشروعات متناهية الصغر خاصة في الريف 
ا أن أهم محاور خطط  المصري وتقديم خدمات متنوعة لأصحابها لمساعدتهم على الاستمرار والتوسع، موضح 

لجهاز المساهمة في مبادرة البنك المركزي للشمول المالي وتشجيع أصحاب المشروعات على الانضمام عمل ا
 للقطاع الرسمي.

وأضاف أن الجهاز يتعاون مع عدد كبير من البنوك والمؤسسات المالية المتخصصة للوصول إلى أكبر عدد  ▪
تفادة من الخدمات التي تقدمها لبدء ممكن من العملاء بالمحافظات والمراكز والقرى وتشجيعهم على الاس

مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة، إضافة إلى تفعيل أوجه التعاون مع الجمعيات الأهلية 
الناشطة في تقديم خدماتها للعملاء في الريف المصري، الأمر الذي يتيح المزيد من فرص العمل لأصحاب 

 روعات الزراعية ومشروعات الإنتاج الحيواني.المشروعات والعاملين بها، خاصة المش
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  :المصرية لبورصةالأداء الأسبوعي ل ▪
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  اً: انفوجرافرابع

مصر الأولى عربيًّا ر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والذي يشير إلى ( يوضح تقري1انفوجراف ) ▪

 :صادرات وواردات التجارة الإلكترونية لإجمالي البضائعوالصين الأولى عالميًّا في نسبة 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


